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نبذة عن الباحث : 

- حاصل على شهادة دكتوراه الدولة فى العلوم الاقتصادية - مرتبة الشرف الأولى 
عام ۰م 

- عضو فى جعية اقتصادى العالم الثالك. 

- عمل فى تحال التدريس الجامعى لمدة ٠١‏ عاماً وحتى الآن. 

- صدر له كتاب «التحليل الاقتصادی الكلى». 

وتحت الطبع «اقتصاديات التجارة الخارجية.. 

- يعمل حالياً بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الادارة - كلية الشر يعة والدراسات 
الاسلامية بالاحساء. 

- من مواليد ۷ مارس ١٤۹٠م‏ - بالقاهرة. (ربيع الأول ١١١٠ه)‏ 


- بالات الاهتام العلمى: 


الدراسات الاقتصادية الكلية - العلاقات الاقتصادية الدولية مع ربطها بقضايا 
التنمية الاقتصادية. 
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والصلاة والسلام على أشرف خلق اله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - الرسول 
الكريم» وعلى أهله وصحبه» ومن أتبعه إلى يوم الدين. 


مهیدل: 


اذا كانت عملية التخطيط, تعنى توجيه الموارد الاقتصادية» البشر ية منها والمادية. 
نحو الاستخدام الرشيد الفعال » فى ظل أولويات وأهداف مرسومة» عبر فترات زمنية 
متعاقبة. 

فإن الخطة الاقتصاديةء إبان فترة زمنيه معينة» هى انعكاس للاوضاع الاقتصادية 
والاجاعية السائدة فى المجتمع. تعبيراً عن درجة تطور اليكل الاقتصادى» والمشاكل 
التى يعانيها ويواجههاء والطموحات التى يبتغى الوصول اليها. 

ومن جهة أخرى» فإن الخطة الاقتصادية» تعكس القيم الدينية والاخلاقية. 
والتاريخية والاجهاعية والحضار ية والفلسفة الاقتصادية للمجتمع. كا تكشف الخطة 
من زاوية اخرى» درجة الأرتباط الميكلى مع اقتصاديات العالم الخارجى. 


وباعتبار أن الاقتصاد السعودى - يقع ضمن التشكيلات الاجاعية للدول 
النامية: من حيث خصائصه ومؤشراته» وطبيعة هيكله الاقتصادى والاجاعى. 
ومن جهة أخرى أدراك العلاقة الجدلية من حيث التأثير المتبادل لكلا منهما على الأخرى 
حيث يواجه اليكل الاقتصادى السعودى» بحموعة من مشاكل التخلف» بكافه أبعاده 
وجذوره التاريخية وعقباته المزمنة. وفى نفس الأونة. يواجه مشاكل نموه وتطوره تفرضها 
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وما ينبغى قوله: أن عملية التخطيط الاقتصادى والاجاعى فى المملكةء تعد فى حد 
بشکل علمی مدروس. 


ولعلنا لا نخل كئيرا بالمعطيات الاكادهية للبحث» اذا صدرنا وذكرناء بإن عملية 
التخطيط فى المملكة العربية السعوديةء تستهدف اساسأ اجراء عملية تحول جوهرى 
وشامل» لنمط الانتاج التقليدى الذى كان سائداً فى المملكة» منذ عهد طويل. حيث 
كان مايقرب من 4٠0‏ من السكان يعيشون على الرعى والزراعة. وكانت ايرادات 
الدولة محدودة للغاية. مع نشاط تجارى محلى» ذات منافذ خارجية على المناطق المجاورة. 

ونود فى هذا المقام» ان نوضح بأن نمط الانتاج «السعودى»" فى هذه الحقبة السابقة 
(وحتى الخمسينات من القرن الراإبع عشر الهجرى). وإن كان من اليسبر توصيف 
خصائص تخلفه ومؤشراته الاقتصادية والاجاعية. الا أنه من جهة أخرى يصعب نسبيأًء 


الأدبيات الاقتصادية المعاصرة ° 


فإذا أخذنا بالنظريات التى تبنى التخلف على ضو العلاقات الاستيطانيةء ودور 
الاستعمار فى احداث التخلف. فهذا أمر غير وارد فى حالتنا. وإذا ارتكانا إلى نظريات 
تكوين رأس الال والحلقات المفرغة للفقر. أو النظريات التى تعتمد غياب المنظمين 
الرأسماليينء ودور القوى الدافعه للتطور.. والعامل الفنى والتكنولوجى. فالمجتمع 
السعودى لم ير آنذاك براحل الرأسمالية الناشئة. 


وإذا انطلاقاً فى تفسير التخلف على ضوء النظريات التى تعتمد على عملية التشويه 
الاقتصادى والاجاعى - أو نظريات المركز والمحيط - الازدواجية - أو تحليل التخلف 


على ضوء عمليةالاتصالات التجار ية والمالية والنقدية» فما بين - الدول والمناطق التى 
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أضحت متخلفة مع نمط الانتاج الرأسمالى الأوربى. ومانجم عنها من تشكيل التكوينات 
الاجهاعية المتخلفة. 


سوف يتضح لنا أن هذه الاتصالات قد بدأت حديثاً فى النموذج السعودى. وعليه 
يصعب انطباقها فى تفسير عملية تخلف الاقتصاد السعودى ابان القرن الماض مثلا. على 
حين تصلح هذه النظريات لتفسير حالات أخرى مثل نموذج أمريكا اللاتينية. والمند 
ومصر. حيث بدات هذه الاتصالات وحدوث عملية التخلف وتطوره. مبكرا. 


على كل حال » فإن هذه النظريات الأخيرة - تعطى تفسير لتكو ين التخلف وتطوره» 
للاقتصاد السعودى» مع مطلع عهد أكتشاف الزيت. ودخول نط الانتاج الرأسمالى 
الغربى بشركاته واتصالاته التجار ية والمالية والنقدية إلى المنطقة. 


لذلك » فإننا غيل إلى القول بان نمط الانتاج «السعودى»» ماقبل أكتشاف النفط هو 
مط أنتاج تقليدى تتضح فيه حالة' التأخر. إذا تمت المقارنة مع التطور الاقتصادى 
آنذاك فى دول أوربا الغربية. 


اما مع عصر النفط وبداية الانفتاح النسبى على الاقتصاديات الرأسمالية الغربيةء 
فإن عملية” التخلف قد بدأت تتشكل وتأخذ ابعادها فى عملية التخصص الاحادى 
الجانب (النشاط الاستخراجى للنفط الخام " ). وتكيف البنية الاقتصادية با يتلائم مع 
هذا النشاط من مراحل انتاج وتوزيع وخدمات. وكذا تهيئة بعض جوانب من البنية 
القاعدية من طرق وموانىء ومطارات» وتبادلات سلعيه» با يخدم هذا النشاط 

وفى المقابلء لم بمحدث تفصل ( ١٥اةاںء))بين‏ القطاعات الانتاجية. وفى نفس 
الوقت تمت المحافظة على بعض عوامل التأخر السابقة» من ضعف مستوى التعليم» وقلة 
الكوادر المهنية والعمالية - وانخفاض المستوى الصحى - والعمران. وضعف باقى 


شبكات الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية - وعدم اقامة التوازن فما بين 


ولعل اخطر جانب فى عملية التخلف السابقة - تتبلور فى عدم تمفصل القطاعات 
الانتاجية. فا بين البترول - والزراعة - والصناعة. واحداث بوادر لعملية تصنيع 
تحويلى فلو تم ذلك منذ ثلاثين سنة مثلا. لوفر الكثير من الموارد المالية والاقتصادية- 
واحدث بشكل مبكرء ركيزة طيبة للانطلاق. 


بعد الاتيان على مرحلتى التأخر والتخلف. تأتى عملية التنمية الممزوجة بكافة 
عوامل المراحل السابقة. ففى ظل الاهتام الكافى والواعى من المسئولين فى البلاد. 
بضر ورة الأخذ بأساليب التطور والأرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجاعى. فإن عملية 


التخلف بدأت (وبخاصة منذ العشر يه السابقة) تلتحم» وتنطوى فى اطار عملية التنمية 
الاقتصادية الاجاعية. الشاملة والمعجلة. 


وبدأً اهیکل الاقتصادی والاجاعی السعودی» یواجه تغیراً کبیرا فى ملاتحه» فى اتجاه 
احداث نو اقتصادی يتطور فى جميع القطاعات الاقتصادية المادية والبشر ية. فى اطار 
من الاستفادة الفعالة للامكانيات المالية والمادية التى تتيحها الطاقة الهيدروكربونية. 
ولقد حققق هذا التحول نتائج هامة فى العديد من القطاعات الاقتصادية. كا صادف 
البعض من المشاكل والمعوقات. 


وتتم عملية التنمية الاقتصادية فى المملكة. فى الأونة الراهنة. فى اطار من اقتصاد 
دولى ينشغل بقضايا التطور التكنولوجى المستمر والسر يع الباهظ التكاليف (قضايا 
نقل التكنولوجيا)- مصحوباً بعلة التطور الحديث- التضخم. وما ينجم عنه من مشاكل 
مالية ونقدية. هذا علاوة على مشاكل العالم الثالث. والظروف الراهنة التى تر بها 
المنطقة العربية. 


وغنى عن الذكر- أن هذه المعطيات الدولية والأقليمية تحدث تأثيرها ولاشك على 
العديد من المتغيرات الاقتصادية المصاحبه لعملية التطور الميكلى. 


لذلك- نعود لنؤكد القول لا اسلفناه بان عملية التنمية الاقتصادية فى المملكة. 
تواجه عقبات التخلف. وتحديات التطور ومشاكله بكافة ابعاده المحلية والدولية. 
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وتضطلع الدولة فى المملكة العربية السعودية- هام اساسية وكبيرة فى اطار 
عمليةالتلمية الاقتصادية. وتتتولى وظائف معينة سواء فى تحال التخطيط أو التوجيه أو 
الأشراف أو التنفيذ. مع المحافظة على طابع الملكية الخاصةء حيث يرتكن النظام 
الاقتصادى للمملكة على مبادىء الحر ية الاقتصادية " باعتبار أن الدولة تترك جر كبر 
من عملیات انتاج وتوزریع السلع والخدمات للافراد وا ماعات وتسعی إلى تسجيع 
القطاع الخاص. 

ويمكن لنا أن نستكشف الدورالمميز للدولة فى عملية التنمية والتخطيط - إذا رجعنا 
إلى المحاور (الاتجاهات) الأربعة الاساسية لعملية التنمية فى المملكة ومعرفة مدى 
سيطرة الدولة على البعض منها › وتتمثل هذه الاتجاهات"“ فى: 


الاتجاه الأول: التوسع فى المؤسسات الادارية. 

الاتجاه الثانى: دور النفط وايراداته وتحويلها إلى موجودات استشمار ية. 

الاتجاه الثالث: قوة الدفع لعملية التنمية الاقتصادية- بعرفة التوسع المطرد فى الانفاق 
الحكومي. 

الاتجاه الرابع: الاستجابة الفورية للمجتمع والقطاع الخاص فى تنفيذ برامج التنمية. 


فإذا حللنا هذه الاتجاهات الأربعة- سنجد أن الاتجاهات الثلاث الأولى تخضع 
لسيطره الدولة. مما يوضح المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع العام ويتجلى دور 
القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ التى ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالانفاق 
اکر" 


من خلال هذه النطوط لدور القطاع الحكومي والقطاع الخاص ق عملية التنمية 
بالمملكة العربية السعودية. نميل إلى القول بأن نموذج التنمية فى المملكة له ملامح 
وقسهات موذج رأسمالية الدولة Capitalisme d'etat‏ 


كا نود أن نؤكد بأن احدى الدعائم الاساسية لاستراتيجيه التنمية الاقتصادية 
والاجهاعية فى المملكة. تعتمد على ارساخ وتدعيم القيم والمبادىء المستوحاة من الشر يعة 


Rh E 


الاسلامية الحنيفة. مع المحافظة على تدعيم القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى 
المعيشة. 

بعد هذا العرض المركز- لجوانب الفلسفة الاقتصادية والاجاعية فى المملكة العربية 
السعودية. وخلفيتها التاريخية. لم يبقى لنا فى هذا التمهيد» سوى أن نوضح الجوانب 
العلمية والتطبيقية هذا البحث. الذى نستهدف من ورائه- دراسة تحليلية لعملية 
التحول افيكلى التى تتم للقطاعات المكونة للهيكل 'الاقتصادى السعودى. والمتغيرات 
الاقتصادية المرتبطة ا. ابان عقد التنمية السابق ]٠٠٠١ - ۱۳۹١[‏ والذى يغطى 
خطتى التنمية الأولى واكانية. 


وإختيارنا للنموذج السعودى- يرجع إلى المكانة الخاصة التى بحتلها الاقتصاد 
السعودى ضمن اقتصاديات الدول النامية. وكذلك إلى النقل النسبى الام الذى يلعبه 
الاقتصاد السعودى فى التأثير على معطيات الاقتصاد الدولى. سواء من حيث حجم 
الانتاج والصادرات البترولية. أو التأثير فى العلاقات البترولية الدولية من حيث 
سياسات التسعير أو من خلال دور الفوائض المالية واعادة تدويرها ‏ أو من حيث التأثير 
على كتلة السيولة النقدية العالمية. ومن جهة أخرى فإن التطور الاقتصادى المحلى يحدث 
نوع من اتساع حجم المعاملات الدولية بين المملكة والاقتصاد الدولى فى اتجاه الواردات 
وبخاصة التجهيزات الصناعية. 

كما أن اختيارنا لنموذج التنمية فى المملكة- يرجع الى معدلات النمو الامة التى 
حققها الاقتصاد السعودى. سواء على صعيد الدول النامية أو حتى على الصعيد 
الدولى. 

وإذ كنا نزمع اجراء عملية تحليل للهيكل الاقتصادى السعودى» فإننا لا نقف بطبيعة 
الجال عند حد إستعراض أهداف الخطة وأهم منجزاتها. بل نتخطى ذلك إلى دراسة 
تحليلية لتطور المتغيرات الاقتصادية» وبصفة خاصة المرتبطة بالناتج المحلى الاجمالى» مع 
إظهار المشاكل ايكلية القائمة مشاكل الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى- مشاكل 
العرض والطلب للايدى العاملة- مشاكل بناء التجهيزات الاساسية- مشاكل الاعتاد 
على الطاقة البترولية). 
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وتتركز المحاور المنهجية للبحث- فى المعارف التالية: 


أولا : معرفة خصائص افيكل الاقتصادى السعودى قبل بدية عقد التنمية. 

ثانيا : معرفة اتجاهات تطو ير اليكل الاقتصادى من خلال المخططات الانائية. 

ثالثا : معرفة نتائج عملية التنمية على المتغيرات الاقتصادية لعناصر الدخل المحلى 
الاجمالى. 


وأكادييا- فأننا نقسم الدراسة إلى مبحثين: 


المبحث الأول: نعالج من خلاله عملية التحول الميكلى للاقتصاد السعودى ابان عقد 
التنمية (۱۳۹۰- ١٠٤٠ه) -۱۹۷١(‏ ٠۱۹۸ء).‏ انطلاقاً من الجداول التى أعددنها 
لحسابات القيم المضافة لقطاعات النشاط الاقتصادى. وتطور الأوزان النسبية هذه 
القطاعات ضمن الناتج المحلى الاجالى. 

اله الا ا هغل دات فة لامر الف الل الخال عو ال 
-۱۳۹٠(‏ ١٠٤٠ه)-‏ وهيكل الطلب على الناتج المحلى الاجالى (الاستهلاك - 
الاستشار- الصادرات- الواردات). 
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المىحتالاول 


دراسة تحليلية لتطور اليكل الاقتصادى السعودى 


سوف نقف بالمعالجحة والتحليل خلال هذا المبحث- على النقاط التالمة: 

- خصائص اليكل الاقتصادى قبل الشروع فى الخطة الخمسية الأولى. 

- التطور الاقتصادى ابان عقد التنمية -۱۳۹١(‏ ١٠٤٠ه)‏ وعليهء فان هذا المبحث - 
بنطوی على مطلبین: 


المطلب الأول : السات العامة هيكل الناتح المحلى الاجالى؛ ابان الفترة التى سبقت 
الخطة الأولى. 


المطلب الثانى : تطور القيم المضافة لقطاعات النشاط الاقتصادى» وعملية التحول 
الهمیکلی ابان الفترة من (۱۳۹۰- ١٤١٠٤٤۱ه)‏ (۱۹۷۰- ۱۹۸۰ءم). 
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المطلب الأول 


السات العامة هيل الناتج المحلى الاجالی ابان الفترة (۱۳۸۱- )٠١۹۰‏ 
والتى سبقت الغطة الخمسية الأولى 


عا ۴۸ كانت الملكة اح ادرا موا ضعا من النفط 2 بل مليرن ميل سوبا 
ارتفع بحلول عام ۱۳۷۰ الی ۲۰۰ ملیون برمیل سنویاء وتطور إلى ٤۸١‏ مليون برميل فى عام 
۰ 

وييكن اعتبار عام ۸١۳١ه‏ (۸٤۱۹ء)‏ بداية مسار عملية التنمية الاقتصادية فى المملكة 
العربية السعودية. حيث تم إعداد أول ميزانية رسميةء وتم افتتاح أول محطة اذاعية. وف 
غضون عاميين ثم انشاء شبكة للكهرباء فى مكة المكرمة. وخط سكة حديد بين الدمام 
والرباض- مع استكال التجهيزات الاساسية لانتاج النفط فى المنطقة الشرقية. 


ولقد شهدت عشر بة التنمية )۳۹١ -۱۳۸١(‏ العديد. من التطورات الاعجابية (نسبيا)- 
فلقد ارتفع المعدل السنوى (الوسطى) للناتج المحلى الاجالى ١ر١٠‏ بالائان الجارية- بلغ 
حوالی (۵ ر٩‏ بالاسعار التابته). 

كا ارتفع انتاج النفط السعودى ابان هذه الفترة معدل £١١‏ سنويا- نتيجة لزيادة الطلب 
العاللى على النفط 

كا حدث توسع فى الخدمات الطبية والتعليميةء ورافق ذلك ظهور تغيرات ديغرافية قثلت 
نى ظهور بعض المدن مثل الرياض - جدة - الدمام - وف بالاضافة إلى مكة المكرمة 
رالد انون راك عضر 

ومن مؤشرات التطور ابان هذه الفترة- نلاحظ ان خصصات التنمية قد ارتفعت من ۷/ 
من مملة الانفاق فی سنة ۱۳۸۰/۱۳۷۹ إلى ۳۵ سنة ۱۳۸۹/۱۳۸۵ ©) 
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ونى سبيل أظهار الخصائص العامة يكل الناتح المحلى الاجمالى هذه الفترة. قمنا 
بتجميع الاحصاءات الرسمية المتوفرة والمتاحة عن السنوات من ۱۳۸٩‏ حتی ۳۹۰١ه.‏ 
وتبويبها ورصدها فى الجدول رقم )١(‏ والذى يشمل مكونات هيكل الناتج المحلى الا جمال 
االساههة اة قاغات الاقفا دة ا ولات اله الس الك اسار 
۹ کا تضم أيضا الأوزان النسبية لاص الدخل الخل الاأخال: وتوزنعه 
(كنفقات ) فيا بين الاستهلاك النهائى وتكوين رأس الال الثابت - والفوائض المحلية. 


وتبين لنا من تحليل هذه المعلومات- النتائج التالية: 


ك امتد ت اغات السات( لار والنقل والالة والخدمات المحكرهة).-غلى 
نسبة كبيرة فى الناتح المحلى الاجمالی (بدون النفط) بلغت فی عام ۱۳۸۷/۸٦١‏ حوالى 
٤‏ وارتفعت إلى حوالى 1٦‏ نى عام .۳۹١/۸۹‏ وتأتى الخدمات الحكومية فى المرتبة 
الأول تة فشاركة فذرها 4١١6/١‏ تغل الوال: 


على حين نشاهد أن مكانة القطاعات السلعية الانتاجية الأخرى بدون النفط (الزراعة 
والتعدين - والصناعات التحويلية- والمرافق - والبناء والتشيد). لم تشارك فى جملتها 
ی E‏ رال ائ ماغرت من ضف ار فطاغات هات 
ولاشك أن هذه الأرقام ها مغزاها فى الدلالة الاقتصادية - حيث أن هذه الأوضاع 
الاقتصادية الميكلية تتاثل وحالة معظم البلدان النامية فى هذه الأونة والتى تتسم 
بضعف مشاركة القطاعات الانتا جية. 

۲ - يثل قطاع الزراعة فى هذه الفترة وكذا قطاع التشيد والبناء- وزن نسبى كبير بالمقارنة 
مع القطاعات السلعية الأخرى. بنسب تتراوح بين ۱۳١ -١١‏ لكل منها على حدة. 

۳ - اما فیا بتعلق معدلات نو القطاعات ابان الفترة (۱۳۸۷/۸7 حتی ۱۳۹۰/۸۹): بتببن 
لنا ان معدل النمو السنوى المركب حسب أسعار ٠۳۹١/۸۹‏ يرشح قطاع المرافق» وكذا 
قطاع الصناعة التحويلية معدل نو قدره ١١‏ لكل منها وهى من أعلى المعدلات 
اه افا 


- ۳۷ 


غل حن راضم الزراغة دنل کو وی فتن 22 

وبذلك بلغ معدل نو الاقتصاد غير النفطى (القطاعات المنتجة وكذا قطاعات. 
الخدمات) عن هذه الفترة حوالى ۷. اما قطاع النفط با فيه التكرير فيبلغ معدلا أعلى 
A۰‏ 

وعليه بلغت محصلة معدل النمو السنوى المركب لاجمالى الاقتصاد الوطنى ١۷ر۸)ء‏ وهو 
بوشن اغائ بالتسبة للارضاع الاقضاذة أبان هن القت والنى تبر اانا يطعت 
الطاقة المنتجة وكذا قلة الابرادات المالية والبشر ية. 


)۱۳۹۰/۸۹ -۸۷/۸٦( سنوات‎ ٤ وتشر احصاءات الدخل المحلى الاجمالی عن کامل‎ - ٤ 
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أ ) بأتى مصدر الدخل مناصفة تقريبا بين القطاع الخاص وفائض قطاع النفط 
١ر‏ دخل القطاع ا لخاص. 
۹ر۰ فائض تشغيل قطاع الزيت. 

ب) يتص الاستهلاك النهائى نسبة كبيرة من هيكل. الطلب على الناتج المحلى 
الاجمالى (كنفقات) وصلت إلى ۸ر١٥‏ عن الأربع سنوات على حين نشاهد ضعف 
الات ]لسار ( نكري اس الال الام ال ق ارون ع ١‏ 

وهذه الوضعية تتلائم ايضا مع السات اهيكلية للدول النامية. 

ج) شكلت الفوائض المحلية النسبة المتبقية مقدار ۲ر۲۹ - مصدرها الرئيس 
بأتى من القطاع الحكومى ۷ر١۲‏ - أما القطاع الخاص فمشاركته متواضعة 0ر۷. 
وهذا يرجع الى التسعير غير العادل للنفط الخام فى هذه الفترة» وانخفاض مشاركة 
الحكومة فى عائدات النفط المصدر. ومن جهة أخرى امتصاص نصف الدخل فى 


الاستهلاك النهائى. : 
ويعود المصدر الاساسى للفوائض لقطاع الحكومة- نظرا لانخفاض مشاركتها نى 
الاستهلاك النھائی ٤ر۱۹/.‏ 


واستكا لا لتحليل اليكل الاقتصادى ابان هذه الفترة- فلقد رجعنا إلى الاحصاءات 


- ۳۸ - 


المتعلقة بتوزيع العالة المدنية على قطاعات النشاط الاقتصادى (انظر جدول رقم .)١‏ 
وبحسب الاحصاءات الرسمية المنشورة والمتاحة عن عام ٤۳۹۵/۹١ه‏ وبتحليلها 
بتبین لنا: 

أن حجم العالة المدنية (بما فيها العالة فى قطاع الحكومة) بلغ حوالى مليون وسبعا نة 
ألف عامل («١٤۷را‏ ألف عامل) موزعة على اج مالى القطاعات على النحو التالى: 

1ر من العالة استوعبتها القطاعات الانتاجبة 

اغات اتات 

AT‏ قطاع الحكومة. 

ويتص فطاع الزراعة ممفردة نسبة كبيرة من الايدى العاملة تبلغ 1۹١‏ ألف عامل 
بنسبة حوالى ٤١‏ ويأتى فى المرتبة الأولى. 

وتجدر الاشارة الى أن توزيع السكان بين الأرياف والمدن فی عام ٠۳۹۰‏ يشير إلى أن 


1 فقط من السكان بقطنون المدن. 


وإذا ربطنا بين انخفاض مشاركة القطاعات الانتاجية فى هيكل الناتج المحلى الاجمالى 


وال ۴6 کا الفا تغل حن سحو غل اللصب :الا كبز قالغال فان هدا موشن 
للدلالة على ضعف انتاجية القطاعات الانتاجية غير النفطية انذاك. 


وفى الأخير - نود أن نشير أنه فى السنوات الأخيرة من الثانيات تحققت نتائج مالية 


لن بتكاف ن دة عوانل ادن ال حدر غج ك ى اران ادغات :فى 
الاعوام ۰۱۳۸۸ ۱۳۸۹. كا ظهر عجز فى حسابات الجحكومة فى الثلاث سنوات الأخيرة 
«AA/AA «AA/AY‏ 1۳۹۰/۸۹ 


ولقد اضطرت الحكومة إلى السحب من الأحتياطى العام للدولة لتغطية نفقاتها- 


اا ا م اط ل ااي 0 الات اک ال اررض 
ااا الاو ا اة اها ووي اجر اعاعا ال فت 
ايرادات النفط حيث كانت الاسعار التى يتم حساب العوائد عليها والضرانب على الشركات. 
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أقل بكثير من الاسعار المعلنة"' للنفط آنذاك. كذلك من الاسباب التى ساهمت فى هذه 


ولقد شكلت هذه المعطيات للاوضاع الاقتضادية ابان عشر ية التنمية الأولى -١۳۸۰(‏ 
٠؛),)‏ الخلفية الاقتصادية للمخطط الاقتصادى عند وضع الخطة الخمسية الأولی (۱۳۹۰- 
٠‏ كا انعكست الأوضاع المالية السيئة المحققه فى السنوات السالفة» على مسار التنمية 
الاقتصادية وبخاصة فى السنوات الأولى للخطة» حيث استوجبت وضع قيود مالية شديدة على 
عمليات الانفاق وتحصيل الايرادات. ودفعت بالمملكة إلى ضرورة أن تراعى فى الجسبان 
مستقبلا أهمية تصحيح أسعار النفط بشكل عادل. 


الملطلب الثانى 


تطور القيم المضافة لقطاعات النشاط الاقتصادى 
أبان الفترة (۱۳۹۰ - ١٠٤٠هے)‏ 


فى البداية- نود أن نوضح الأوضاع الاقتصادية التى واجهت المخطط الاقتصادى- مع 
بداية الخطة الخمسية الأولى وكذا مع بداية الخطة الخمسية الثانية. على أن نأتى بعد ذلك على 
التحليل والعالحه بحسب القطاعات الاقتصادية. 
حیث وا جهت الخطة الاقتصادیة الأولی )۱۳۹۱/۱۳۹۰ - )١١۹۵/۱۳۹۲‏ العديد من 
العقبات والمشاكل وبصفة خاصة فى غضون السنوات الأولية ها. وقنلت هذه الصعوبات فى 
بعض من العقبات اهيكلية: 
ضف لهات الاساسية وا افق الغانة: 
- قلة الخبرات المهنية وانخفاض مستوى القوى العاملة اللازمة للنهوض مهام 
التنمية. كا واجهت الخطة الأولى - مشاكل مالية تجسدت فى عجز حسابات 
الحكومة فى السنوات الأخبرة التى سبقت النطة- كا اسلغنا. 
و اهداف الخطة الخمسية الأولى - على ضوء هذه المعطيات» وتبلورت 
اهدافهاً. 


- ضرورة تنمية الموارد البشرية (من تعليم - تدريب - الاستعانة بايدى عاملة 
eT‏ 

- تحسين مستوى الجهاز الادارى. 

- تخفيف الاعتاد على النفط وتنويع مضادر الدخل الوطنى. 

زا مل فر الاكام الل 

- وضع فيود مالية. 
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كلية الشريعة بالاحساء‎ ۲١ م‎ 


وقد عملت السياسات الاقتصادية فى غضون فترة الخطة الأولى على تخفيف العقبات 
السايق ذكزهاء وكقيق أهداف النطة. وحققت ق بعص النراحى نتائجة هامة» وبصفة خاصة 
فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى. 


ولقد شهدت الخطة الأولى - القرار التارخى لنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبيك) فى 
نهاية عام ۱۹۷۳م والمتمثل فى تصحيح اسعار النفط وارتفاع مشاركة المملكة فى الايرادات 


وهكذا جاءت الاوضاع الاقتصادية لبداية الخطة.الاقتصادیة الثانیة (۱۳۹۱۹/۱۳۹۵- 
ار بتكل جرهرى: طوف مدا الط الأول ظا اللاسكانات )لال 
الكبيرة المتاحة وإلى التقدم الامجابى الملحوظ الذى رافق نمو القطاعات الافتصادية ابان 
الخطة الأولى. 


إلا أن الأمر لم يسلم من مواجهة بعض العقبات اهيكلية الجديدة - مع استمرار تأثير 
بعض عقبات الخطة الأولى» وثلت هذه العقبات فى: 
- علم التناسب بين الطاقة الاستبعابية للاقتصاد الوطنى من جهة وحجم الوارد من جهة 
اخری. 
- نقص التجهيزات الاساسية بالمقارنة مع اهداف الخطة. ونقص حاد فى المساكن. 
- عم التناسب بين العرض والطلب على الايدى العاملة. 


كا واجهت الخطة الثانية بمشكل هام» ثل فى ارتفاع معدل التضخم سواء المحلى أو 
المستورد (والمتمتل فى ارتفاع أثان الواردات من السلع والخدمات). 


وهكذا جاءت أهداف الخطة الاقتصادية الثانيةء لتعالح العقبات وتواجه المشاكل 
المطروحة, ولتدفع بنمط الانتاج التقليدى السابق نحومرحلة الانطلاق » وقثلت هذه الاهداف 
فى: 
- ضرورة الإسراع فى استكال التجهيزات الأساسية. 
- الحافظة على الموارد النفطية. 
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- التوسع فى الجهاز الادارى والمؤسسات الحكومية وتزويدها بالمزيد من العالة والخبرات. 
> شجيع القطاع الخاص - ليساهم فى محالات التنمبة المختلمة ويدفع بعحلة التلمية 
عديدة من أهمها تقدم القروض المعفاه من أبة أعباء مالية مع فترات ساح واتساع 
أجل السداد. تقديم التسهيلات الائانية - الحوافز المالية. 
- التوسع فى استقدم ايدى عاملة اجنبية وخبرات مهنية. 
2 اطراد حجم اتفافیات التعاون الدولىء لاتساع ڪال التجارة الخارحبة وا التحارة 
الداخلية. 
ولقد حققت الخطة الاقتصادية الثانية- نتائج ام ر غا الد ال اوالدول 
اة اعدلات ال ا لطا أو و ا جات ا لر امكل للاح اله اللفطاعات 
المكونة للناتح المحلى الاجمالى. 
بعد هذا العرض السر بع للاوضاع الافتصادية التى واجهت الخطة الأولى والثانية» والتى 
شكلتا معا عشربة التتمية القاتبة -۱۳۹١(‏ ١٠٤٠ه)‏ = نشرع الآن فى عملية التحليل 
والمعالجة القطاعية. لتظهر من خلاها اساسا اجراءات تغير فط الانتاج فى المملكة العربية 
السعودية. 
وى هذا المقام. يطيب لنا أن نذكر بأننا قمنا باعداد عشر جداول احصائية - تغطى هذه 
الفترة بالكامل. من نواحى مختلفة: حيث بدأنا بإعادة تبويب وتقسيم الاحصاءات الخام 


المتوافره لدينا عن الحسابات الوطنية للناتح المحلى الاجمالی عن کامل السنوات منذ -۱١۹۰‏ 
٠‏ ه. الى ثلاث حموعات بحسب القطاعات الاقتصادية الاحمالية الرئيسبة التالية: 


أولا : بحموعة القطاعات السلعية (المنتجة) وتضم: 


۲ك التام السك 
۳ - کهرباء وغاز ومیاه (استخدام منزلی). 


۳ے 


٤‏ - مناجم وتعدين- غير البترول. 

ه - صناعات تحوبلية (غير بترولية) 

٦‏ - قطاع النفط ويشمل. 
٦‏ - بترول وغاز طبیعي . ٦‏ /ب - تکریر البترول. 
وحمو ع القطاعات السلعية تتل محموع القيم الضافة التى تساهم بأ القطاعات 
الانتاجية فى الناتج المحلى الاجمالى. 


ثانيا : بجموعة قطاعات التوزيع - وتشمل: 


۷ - تجارة الجملة والتجزنه - والمطاعم والفنادق. 

۸ الل وال رالا لات 
وحمو ع قطا عات التوزيع تنل مجموع القيم المضافة التى تساهم بها قطاعات التوزيع 
فى الناتح المحلى الاجمالى. 


ثالثا : بحموعة قطاعات الخدمات - وتحتوى على: 


٩‏ - خدمات غير حكومية 
١‏ - خدمات حكومية 
وحمو ع قطاعات الخدمات قثل مجموع القيم المضافة التى تساهم بها قطاعات 
الحدمات فى الناتج المحلى الاجمالى. 
وعليه فإن الناتج الحلى الاجمالى: بجحموع القيم المضافة للقطاعات السلعية والتوزيع 
والخدمات + رسوم الاستيراد. 
وقد اتاح لنا هذا التبويب والتقسيم من معرفة الاوزان النسبية لكل قطاع على حدة 
ضمن مجحموع القيم المضافة الكلية» وضمن الناتج المحلى الاجمالى. فى كل سنة على حدةء 
للخطة الاقتصادية الأولى والخطة الاقتصادية الثانية. وهذا الوضع اتاح لنا معرفة التغير الهيكلى 
نحو تطور وتغير الأوزان النسبية القطاعية. 
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كا استطعنا أن نبز فما بين تطور القطاعات السلعية ككل يا فيها النفط وكذلك مدى 
التطور فى الاقتصاد غير النفطى وبصفة مدققة للقطاعات السلعية الانتاجية غير النفطية. 
عبر تطور زمنى سنوى وعبر اجمالى سنوات الخطط الاقتصادية 


اغ لدا عة مخ ا ا ار الك بج الا غار الا اعا د 
a lel NOS‏ 


کا فخا م خا ر ا ت اي الى اك لفط غات الا فضا 
المختلفة. وكذا توزيع العالة على هذه القطاعات. 


وقد أرتكنا فى البيانات الاحصائية إلى تقارير الخطط الاقتصادية التى تصدرها وزارة 
البيانات التى تصدرها مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى. وقد أتاح 
لنا ذلك تلان الوقوع فى بعض الاخطاء المطبعية "“ فى بعض الأرقام المنشورة لجهة واحدة كا 
ا ا ا ارات الأحطا عد مور اها حك ادر اول 
والغدل: 


وفها بلى نركز أهم النتائج الاقتصادية التى توصانا اليها من جراء عملية التحليل لتطور 
القطاعات الاقتصادة: 


أولا : مؤشرات عامة 


١‏ - ارتفع الناتج المحلى الاجمالی فی عام ۱۳۹۱/۱۳۹۰ من ۱ر۲۲۹۲۱ مليون ريال 
إلى ٦ر۲ ۳۸٣٤٥‏ مليون ريال عام ٠١١١/۹۹‏ بالاسعار الجارية. بزيادة قدرها ٠٣۳۵۳ ١ر ٤‏ 
مليون ريال. وبذلك فقد تضاعف النانج المحلى الاجمالى مايقرب من سبعة عشر مشالا: 
(١۸ر١)‏ خلال عقد التنمية )٠٤٠١١ - ۱۳۹١(‏ ولاشك أن هذا بنطوى على تطور كبر فى 
الناتج المحلى الاجمالىء لبلد كان بتميز بضعف الطاقة الاستعابية للاقتصاد الوطنى» وضعف 
عرض العمل وخفض التجيهزات الاساسية. 
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وإذا ارتكنا إلى تحليل النتائج عبر الأسعار النابتة- لمعرفتة تطور الناتج المحلى الاججمالى 
ا لحقیقی بأسعار عام ٠۳۹١‏ سنة اساس. 


۰ه بلغ الناتج المحلى الاجمالى ۸ ملیون رال 
EE‏ بلغ الناتج المحلى الاجمالى ٤‏ مليون ربال. 
تضاعف الناتج المحلى الاجالى' مرتين ونصف تقريبا (٦٤ر؟).‏ 


ويبرز لنا هذا التطور الحادث ابضا بالاسعار الثابته. مدى الضغوط التضخمية التى 
تعرضت ها عملية التنمية الاقتصادية وبخاصة فى سنوات الخطة الثانية. كا تجدر الاشارة إلى 
أن ارتفاع أسعار النفط منذ السنوات الاخيرة للخطة الأولى» قد ساهم فى رفع القيمة الجارية 
للناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية. على حين لا يوجد رقم استدلالى صحيح بالأسعار 
الثابته للنفط فى عام ۱۳۹١/۸١‏ بالمقارنة مع سنوات الخطة الثانية. 


۴ - معدلات النمو: 


حقق الناتج الحلى الاحالى - معدلات نو اعجابية للغاية. بلغت فى احماها: 


O 6 2 مغل کر ری کی 0 ار‎ ANT 
ا امات ا الاما الو‎ 
رات ا حالصاد الان‎ / Nt 


اما القطاع النفطى فقد سجل: 


AB‏ الخطة الأولى 
۷۸ / الخطة الثانبة. 


ونلاحظ أن معدلات النمو المحققة- تعتبر هامة سواء على الصعيد المحلى اوس الدولى 
ولاسها أن المدف المرسوم لاقتصاديات الدول النامية فى السبعينات من قبل المؤقرات الدولية 


کان فی حدود 0 سنویا. 


N rS 


وإذا كانت النطة القانية افد حفقت معدلات فو متخفضة اتسيا بالقارنة مم :ا لنطة الأول 
فهذا يرجع فى رأينا إلى سببين: 


السبب الأول: أنه فی عام ۱۳۹٤/۹۳‏ فد حدث نوع من الطفرة نتيجة ارتفاع اسار 
البترول. أدت إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع البترول وبالتالى إلى ارتفاع قيمة الناتج 
المحلى الاجمالى فى هذه السنة والسنوات الباقية من الخطة الأولى. مما دفع معدل النمو إلى 
الارتفاع. على حين أخذت القيم المضافة وحجم الناتج المحلى الاجمالى ابان الخطة الثانية فى 
النمو والارتفاع ايضا ولكن بشكل مستقر. 

وقد ساهمت هذه الوضعية فى تطور المدخرات المالية للمملكة العربية السعودية. ويمكن 
فا أن سكت ا راغي من خا علا الاخضان ار هة الفا 
العربية المصدرة للنفط والاحصاءات الدولية فى هذا المجال: 


التسبة الوب شارك دخات الالة اة 


ف الات الال ران 0 


الى 
- مدخرات الاقطار العربية المصدرة لانفط 


- مدخرات العالم 


يوضح لنا التحليل السابق - مدى التطور الكبير فى حجم المدخرات المالية. التى كانت 


E 


وهو العام الذى. شهد الربع الأخير منه عملية الارتفاعات المنفردة ثم الجماعية فى الشهر الاخير 
منه مع قرار منطمة الأوبيك. وقد أتاح ذلك أن أصبحت المملكة تمثل مدخراتها ٤ر٠٠2‏ من 


حج الدخرات الال العالية. 


السبب الثانى: يرجم الى الضغوط التضخمية التى وافقت سنوات الخطة الاقتصادية الثانية. 
والتى جعلت احصائيات معدل النمو مقوما بالاسعار الثابتة (۱۳۹۰/۸۹) فى وضع منخفض 
بالمقارنة مع معدلات النمو فى الخطة الأولى؛ حيث تيزت هذه الاخيرة معدلات تضخم 
ملحمصه. 

فاا ادنا إل مغاملات اسغاة الاد ف لستغا ۱۳۹۰/۱۳۸57 سنة اشاس 
)١ =‏ بالنسبة الى الناتج المحلى الاجمالى: 


فی عام ۱۳۹۱/۹۰ السنة الأولى من الخطة الاولى بلغ المعامل ١٠را‏ 
۱۳۹0/44 السنة الأخيرة من الخطة الاولى بلغ المعامل ١٤ر٤‏ 
فی عام ۱۳۹۹/۹۵ السنة الاولى من الخطة الثانية ‏ بلغ المعامل ۷۹ر٤‏ 
عام ۱٤۰۰/۹۹٩‏ السنة الأخيرة من الخطة الثانية بلغ المعامل ۸۷ر۷ 


ثانيا : مؤشرات اقتصادية كلية : 


١‏ - تحليل تطور بجحموع القيم المضافة للقطاعات السلعية- بناء على 

الاسعار الجارية: 

بلغ اجمالى محموع القيم المضافة للقطاعات السلعية (با فيها النفط والتكرير). ماقيمته 
۵ مليون ربال - فى الخطة الأولى ارتفعت الى حوالى ثلائة أمنال ونصف (١٠٤ر۴)‏ 
فى الخطة الثانية حیث بلغت ۳ر۸٥۹11۷‏ مليون ريال. 

وإذا كان هذا التطور يأتى على المستوى الكلى للقطاعات السلعية - فإن الامر بتطلب 
منا- أن نوضح بالتحليل دور الاقتصاد النفطى على حدة» وكذا تطور القطاعات السلعية غير 
النفطية مفردهاء وذلك على الوجه التالى 
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مليون ريال بنسبة مليون ريال 


۹۹11۲ I-1۰ 


VY41۷ر۱‎ Yor) 


بين لنا هذا التحليل نتيجة هامة مفادها: 


ان التغبر فى اجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية (المنتجة) غير النفطية - 

اسرع من التغير فى قطاع النفط: 

فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاعات السلعية غير النفطية - فى الخطة الثانية بأكثر من 
منبخة أمتال (٠‏ ۷6) ماكان عل ي النطة الأرل: 

وهكذا أرتفعت مساهمة القطاعات السلعية (باستناء الثفط) ضمن اجمالى القطاعات 
السلعية من ٤ر‏ فى الخطة الأولى إلى ١ر٠‏ فى الخطة الثانية. على الرغم من انخفاض 
المساهمة النسبية لقطاع النفط من ٦ر٠4‏ فى الخطة الأولى الى ۹ر۷۹ فى الخطة الثانية. برغم 
ارتفاع حجم القيمة المضافة الى ثلانة امثال. 


ولاشك أن هذا مؤشر اقتصادى هام بنبىء بتطور كبير فى القطاعات السلعية غير 
النفطية - وتوضح أهمية التحول الميكلى للقطاعات الاقتصادية المكونة للهيكل الاقتصادى 
السعودى. 

واذا كانت هذه النتبحة - قد ظهرت لنا من تحليل تم بناء على الاسعار الجارية» فينبغى 
ا ا کت اد ا ا ن ال ال ن مقي الى غل الا مار الات 


A 


۲ - تحليل تطور القيم المضافة للقطاعات السلعية بناء على الاسعار 
الخابته: 


ويأتى لنا هذا التحليل - بالمقارنة بين الخطتين الأولى والثانية. من خلال هيكل الناتج 
المحلى الاجمالى» وكذا من خلال تطور محموع القطاعات السلعية ومكوناتها الداخلية: 


أ - على مستوى هيكل الناتج المحلى الأجالى 


هيكل الناتج المحلى الاجالى )/٠٠١(‏ 


الخطة الأولى المخطة الثانبة 
٤‏ 4 
قطاعات سلعية Vo‏ 1۹ 
منها: منھا 

سلعيه غر نفطبه A1 ۱۳٦‏ 
فطاع النفط ۹ر0۹ و 
قطاعات توزيع ٦ر۱۱‏ 4۲\ 
قطاعات الخدمات ۹ر٤۱‏ ۱۸ 

AS ۸١ 


وتوضح لنا الأوزان النسية يكل الناتج المحلى الاجمالى - انخفاض مساهمة القطاعات 
السلعية الكلية فى الخطة الثانية بالمقارنة مع الخطة الأولى. 


إلا أن هذا الانخفاض يعود أساسأً إلى إنخفاض المشاركة النسبية لقطاع النفط من ٦٠‏ 
تقريبا فى الخطة الأولى إلى حوالى 0١‏ فى الخطة الثانية. وعلى العكس من ذلك - فقد 
أتفعت الشاركة الفبسة الفظاغات النلعة غر اة مى ا ١‏ :الحطة الاو الى 
۲ فى الخطة التانية. 


وهذه الدلالة توضح صحة النتيجة التى توصانا لبها سابقا (على ضيه الاسعار الجارية) 
والتى مفادها أن التطور فى القطاعات السلعية غير البترولية اسر ع من القطاع النفطى (برغم 
تطو ره ) 

وقد يرى البعض أن أنخفاض المشاركة النسبية للقطاع النفطى - تعود فى جزء منها الى 
ارتفاع الوزن النسبى لقطاعات التوزيع ادمات من ١ر ١‏ می :الط الول ال 2١۷‏ ی 
الخطة التائية. 


حقا- لقد رافق التطور حدوث الارتفاع النسبى لقطاعات التوزيع والخدمات» والتى 
تعزى اساسا الى التطور الكبر فی حجم مخصصات الانفاق الحكومى والتى ارتفعت من 
۳ بلیون ریال عام ۱۳۹۷/۹٩‏ إلى ٤ر۱۸۸‏ بلیون ریال عام ۰/۹۹١٤٤۱ه‏ نظرا 
لا تقدمه الحكومة من خدمات كبيرة فى حال التعليم والصحة والخدمات الاجقاعية الأخرى» 
علاوة على أنها تستوعب المزيد من الأيدى العاملة. 

وقد ساهم هذا الأرتفاع فى قطاع الخدمات والتوزيع - فى انخفاض المشاركة النسبية 
لقطاع النفط ضمن هيكل الناتج المحلى الاحمالى. الا أنه لم يستطع أن بغطى الارتفاع فى 
مشاركة القطاعات السلعية غير النفطية من ١ر١۱‏ الى ١ر۱4‏ للخطتين الأولى والثانية على 
الترال: 
N O E a, a‏ 

بحمو ع القيم المضافة لقطاع النفط (با فيه التكرير) بلغ للخطة الأولى ماقيمته 0۷١ر٠۸‏ 
بليون ريال ارتفع فى الخطة الثانية إلى ١٤۷ر١٠١٠‏ بليون ريال فى الخطة الثانية معدل تغير قدره 
/rr‏ 

على حين بلغت محجموع القيم المضافة للقطاعات السلعية (باستتناء النفط) فى الخطة 
الأولی ماقیمته ۸۲ر۱۸ بليون ريال - ارتفع فى الخطة النانية إلى ۳۸۲٤۲‏ بليون ريال. 
معدل تغیر قدره ۱۱۰/ 

واستك لا للفلل كرف الان غل هكل الق الضافة لقطاعات السلفة با غاز 
التابتة للخطة الأولى والخطة الثانية: 


_ 0١ 


ب - هيكل القيم المضافة للقطاعات السلعية بالاسعار الثابتة : 


وهكذاء وحتى على صعيد هيكل القيم المضافة للقطاعات السلعية فقط تبين لنا ارتفاع 
المشاركة النسبية للقطاعات السلعية غير النفطية من ١٥ر۱۸‏ فى الخطة الأول إلى ٤ر١٣‏ فى 


وهذا التحليل الأخير- يؤكد لنا بصفة قاطعةء علاوة على نتائج التحاليل السابقة» مدى 
التطور السريع الذى يلازم تطور اليكل الاقتصادى السعودى. فى اتاه تغير الاوزان النسبية 
لمشاركة القطاعات السلعية غير النفطية. ولاشك أن هذا مؤشر ايجابى هام أمكن تحقيقه فى 


غضون عقد التنمية التانی (۱۳۹۰- ١٠٠٤١ه).‏ 


ولكن هذه النتيجة - تتطلب منا أن نشرع فى المعالجة القطاعية > لعرفة نوعية 
القطاعات السلعية غير النفطية التى تساهم فى هذا التغير بالارتفاع والتطور. 
ثالثا : مؤشرات التطور القطاعى 


التى اعددناها فى هذا الشأن النتائج التالية: 
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۱ ¬ على ضوء الاسعار الجار ية: 


بلغ اجمالى القيم المضافة لقطاع الزراعة لكامل سنوات الخطة الأولى» ماقيمته ٤ر٤0۸‏ 
مليون ريال » وهذه القيمة تعادل: 


۸را من الناتج المحلى الاجمالى. 
١ر‏ من اجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية ما فيها النفط 
١‏ من أجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية باستثناء النفط 
وتعد هذه المشاركة متواضعة من قطاع الزراعة حتى بالنسبة للخطة الأولى - فإدا ماقت 
امقارنة مع الخطة الثانية - تبين لنا: 


أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة قد تطورت إلى ۸ر٤ ٠٦۲۰‏ مليون ريال با بعادل ۸را 
ضف اكا نت عله ى الخطة الأول تثل: 


۳ من الناتج المحلى الاجاى. 

۷ من اجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية با فيها النفط 

hy‏ اجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية باستثناء النفط 

وهكذا تبين لنا برغم تضاعف القيمة المطلقة فى الخطة الثانية لقطاع الزراعة, ألا أننا 
نشاهد انخفاض مساهمة قطاع الزراعة على جميع المستويات الموضحة بعاليه» فى الخطة الثانية 
بالمقارنة مع نفس المستويات فى الخطة الاولى. 


۲ - على ضوء الأسعار الثابتة : 


ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الزراعة من ١٠۳ر٠٦٤٥‏ مليون ريال فى الخطة الأولى - 
الى ۷١١ر٤٤٠۷‏ مليون ريال فى الخطة الثانية. بزيادة قدرها .۳١‏ 


و للف شاهد تفس اتخفاض اماه السبة لطاع ال عة ق الحطة الان 
e‏ بسن ص 4 ف 
بالمقارنة مع الخطة الأولى. 


2 O 


المساهمة النسبية لقطاع الزراعة (بالاسعار الثابعة) 


الخطة الأولى الجحطة الثانية 
ضمن هيكل الناتج المحلى الاجمالى ان E‏ 
ضمن هيكل القطاعات السلعية E Ay‏ 
ضمن هيكل القطاعات السلعة ر NAY‏ 


( باستنناء النفط) 


۳ - كا نشاهد ايضا تسريح اعداد كبيرة من العالة فى القطاع الزراعى فقد بلغ 
حجم العالة فى هذا القطاع فی عام 14١ - ٠۳۹۵/۹٤‏ ألف عامل يثلون حوالى ٤١‏ من 
حجم العالة الكلية لقطاعات النشاط الاقتصادى فى هذا العام. 


وطبقا لمعطبات العام الأخیر -۱٤١۰/۹۹‏ أصبح العال الزراعیین ۸ر۹۸ ألف عامل 
يمثلون ٤‏ من حجم العالة. 


وهذا الانخفاض يرجع اساسا إلى أن القطاعات الاقتصادية الاخرى - اصبحت أكثر 
ربحية من قطاع الزراعةء علاوة على الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. 


فا عب ان رط فان النجة الي رص الها اتا وال رضح ان سات 
التغبر فى القطاعات السلعية غير النفطية أسر ع من النفط ونفى نفس الوقت تساهم مساهمة 
اغا شن اشرات دة الكاة اة الا غل ن شاه الان اتخفاض 
المساهمة النسبية لقطاع الزراعة ضمن الخطة الثائية. 

فهذا سيعنى على الفور أن باقى القطاعات السلعية الأخرى (غير النفطية) هى وراء 
ارتفاع وتطور الحجم الكلى للقطاعات السلعية (غير النفطية). 
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ل د ل ال ا الا عاج الا رى الفا ا2 اا 
والتشيد). يجدر بنا أن نوضح بعض الايجابيات التى تتحقق فى قطاع الزراعة. 


٤‏ - حیث نلاحظ ارتفاع معدل النمو السنوی المرکب (باسعار )١۳۹۰/۸۹‏ ابان الخطة 


الامة رة قر اغل من المعدل المحقق فى الخطة الأولى ١۹‏ ر۴. وبتوقع فى الخطة الثالنة ان 
يبلغ المعدل ١٣ره./.‏ 


۵ - وإذا كان القطاع الزراعى بواجه بنقص عرض العالة الزراعية - فإنه بواجه 
بمشكل اخر هام وهو المياة وتقلباتها. 

وتبذل الدولة جهودا كبيرة فى هذا المجالء فخلال الخطة الأولى تم حفر أواصلاح ٠١٠١‏ 
بئرا- وفى الخطة التانية ضيف إليها ۷٠١‏ بئرا. 

کا ا الد من کات تا الفرت ۳۷ مشرو جاه ووم ٠‏ کر ن 


N aR SVE NES EEO EE E 


احتياطيات مؤكدة من الياه الجوفية تصلح لدى ٠٠١‏ الف هكتار لمدة قرن كامل ٠١١(‏ 
دورن اا ر و ات 5اا اة 
وعلی حین زاد- انتاج بعض المحاصيل زيادة هامة وبخاصة القمح والخضروات الا أن 
قطاع الرعى برغم الجهود التى تبذل فيه - مازال فى وضع لا يفى باحتياجات الطلب المحلى. 
وتقدم الدولة تشجيعات كبيرة للمواطنين فى المجال الزراعى - بتقديم الاعانات والقروض 
طويلة الأجل المعفاة من أية اعباء مالية اضافية - كا تقوم بتوزيع الاراض على المواطنين. 
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قطاع التشيد والبناء 


سجل قطاع التشيد والبناء تقدماً اعجابياً كبيراً للغاية. 


التحليل على ضوء الاسعار الجارية: 


۱ - فی عام ۱۳۹۱/۹۰ ساهم هذا القطاع بنسبة ٤ر٤‏ فى الناتج المحلى الأجالى 
ارتفع نی عام ۱٤٤١١/۹٩۹‏ الى ١ر١‏ من الناتج المحلى الأجمالسى 

۲ - بلغت اجمالى القيمه المضافة هذا القطاع عن الخطة الأولی ۱ر۹٩١٤٤٠‏ مليون ريال. 
ارتفع فى الخطة الثانية إلى ٤ر٤٠۹١٠٠‏ مليون ريال أى حوالى عشرة أمثال ونصف 
٤ 1(‏ ر*٠‏ مرة). 

۳ - بلغت مساهمة قطاع البناء والتشيد ضمن اجمالى القيم المضافة للقطاعات السلعية (ا 
فيها النفط) فى الخطة الأولى ١ره)‏ ارتفعت إلى ١ر١٠‏ فى الخطة التانية. 

. وعلى صعيد القطاعات السلعية (باستنناء النفط) نلاحظ ان هذا القطاع يشارك بنسبة‎ - ٤ 
كبيرة ضمن هذا اهیكل:‎ 
بلغ ۸ر٤0 فى الخطة الأولى‎ 

و۸ر۷۷/ فى الخطة الثانبية 

وبذلك بمكن القول بأن قطاع التشيد والبناء بأتى فى المرتبة الثانية بعد النفط كا أنه 
يجيب لنا عن حقيقة النتائج السابقة وهى ارتفاع القطاعات السلعية (غير النفطيه) فى 
ظل معطيات انخفاض مشاركة القطاع الزراعى. 
اذن قطاع التشيد والبناء - هو القطاع الاساسى وراء دفع عملية التطور وكذا وراء 
ارتفاع المشاركة النسبية للقطاعات السلعية غير النفطية. 
وهذا أمر منطقى برجع إلى استكمال التجهيزات الاساسية - وحل أزمة الاسكان - 
واتساع حجم المشروعات وكذا المبانى الحكومية. هذا علاوة على ارتفاع معدل الر بحية 
فى هذا القطاع وبخاصة فى سنوات الخطة الثانية لقلة العرض بالمقابل مع الأرتفاع 
الكبير فى الطلب لواجهة التطور المادى والديغرافي. 
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ه - اما اذا استندنا إلى تقديرات القيم المضافة بالاسعار التابتة لنتعرف على عملية التطور 
الحقبقى باستبعاد معاملات الزبادة فى الاسعار فأننا نتحصل على النتائج التالية: 
بلغ حجم القيمة المضافة ذا القطاع عن كامل سنوات الخطة الأولى مقوماً بالاسعار 
الثابته ماقیمته ۰ ر٤ ۲٦۰‏ ملیون ریال . ارتفع إلى ٤۷ر۲۱۸۵۲‏ مليون ريال عن الخطة 
الثانية 
مى أن الق ازفعت وها لانة اضاف (۸۷ مة) 


المشاركة النسبية لقطاع التشيد والبناء - بالاسعار الثابته 


الخطة الأولى الخطة التانية 
ضمن هيكل الناتج المحلى الاجمالى ۷ر0 / ABY‏ 
ضمن هيكل القطاعات السلعية o) / VY‏ \/ 
ضمن هيكل القطاعات السلعية AA‏ 1ر0۷ 


(تاساء ال 


نلاحظ مدى التطور الكبير فى الخطة الثانية بالمقارنة مع الخطة الأولى - أى ما يقارب 
الضعف بالنسبة للناتج اللحلى الاحمالى وكذا القطاعات السلعية. 


٦‏ - بلغ حجم العالة نی هذا القطاع - طبقا لعطیات عام ۱۳۹۰/۹۲ ۳ر۱۷۲ ألف عامل 
بنسبة ۹ر24 من حجم العالة فى قطاعات النشاط الأفتصادى. 


ارتفعت فى عام ٠٤١١/۹۹‏ السنة الأخيرة من الخطة الاقتصادية الثانبة إلى ٠۳١‏ ألف 
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عامل - كا ارتفعت نسبة المشاركة فى العالة الكلية إلى ۳ر۱۳ وبذلك بلغ معدل النمو 
التو لما ل 2۹ 


۷ - وحتى نبرز جانب أخرمن جوانب تطور قطاع التشيد- نذكر فى هذا الصدد أن صناعة 
الاس وه من اول ا لضا غات ق الك رة لطر ر انا عا كل 
کبر: 


فقد بلغ الانتاج المحلی عام ١٠٤٠ھ‏ - حوالى ۳ مليون طن يأتى مصدره من أربع 
شركات محاية - على حين يبلغ الاستهلاك الکلى ٠۳‏ مليون طن - يستورد اكثر من 
٥‏ من الخارج. 
وفى عام ٠١١١‏ بدأت ثلاث مصانع جديدة انتاجها- لتبلغ الطافة الانتاجية ۸ر 
مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يرتفع إلى ۸ر۸ مليون طن. وهناك خطة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى بل وفتح محال التصديرء مع ظهور أكبر مشروع فى هذا المجال - 
ل لاست السعرى د الم 


١‏ - ارتفعت القيمة المضافة فى الصناعة التحويلية فى الخطة التانية بالمقارنة مع الخطة 
الأول 
خطة اولى خطة تانية 
قيمة مضافه ١ر۷‏ ون رال ملو ن وال 
ای أکثر من خمس أمتال. 
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اللات الخل الاما بقيت متراضعة فقد بلغت آبان عام ۷۳۹۱/٩۰‏ ۷ر1 
وانخفضت إلى ۷را فی عام .٠٤١١/۹۹‏ 


وذلك برجم إلى ارتفاع اوران اة للقطاعات الأخرى وبخاصة النفط وقطاع 
التشبد علاوة على قطاعات التوزيع والخدمات. 


على حين نشاهد ارتفاع طفيف فى المشاركة ضمن القطاعات السلعية (با فيها النفط) 
لهت للخطة الأول ارا وراتقت و اط الا تة ال ۷را 


واذا استبعدنا النفط من جملة القطاعات السلعية - وحسبنا مشاركة قطاع الصناعة 
التحويلية مع باقى القطاعات السلعية الأخرى (الزراعة - التشيد والبناء - والصناعة 
التحويلية). لنلاحظ أنخفاض مساهمة قطاع الصناعة التحويلية من ٠١‏ للخطة 
الأول الى ۸ر١١‏ للخطة الثانة. 


وهذا الانخفاض الأخير مردة أساسا الى ارتفاع مشاركة قطاع التشيد والبناء الذى 
الفاغ 


ويظهر التحليل بالاسعار الثابتة: 


ارتفاع القيمة المضافة من ٤ر۱۱۷‏ مليون ريال عن الخطة الأولی إلى ٤ر٥ ٩۲٤‏ مليون 
وال عن :الط الا اى ما ن الضعفت 


0۹ 


المشاركة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية بالاسعار الثابته 


الخطة الأرلى الخطة الثانية 
ضمن هيكل الناتج المحلى الاجمالى TR‏ / 0 
ضمن هيكل القطاعات السلعية ۲ر / ٤‏ 
(باسشختا ال ا 1 2t AYA‏ 


وهكذا تتضح لنا صحة النتيجة السابقة - وهو أن هناك تطور ملموس وحقيقى فى جال 
الضاعة اللخولة اران كان لى كرا بولل راع العارة ق الان الل 
الاجمالى واجمالى القطاعات السلعية. 


إلا أن ارتفاع مشاركة قطاع التشيد- قد أظهر انخفاض قطاع الصناعة التحويلية 


۵ - ويؤكد لنا صحة هذا الاستنتاج أن معدل النمو السنوى المركب بالاسعار الثابتة بلغ 
٤ر‏ فى الخطة الأولى وارتفع إلى ٤ر٥٠‏ فى الخطة الثانية. 


ومن المنتظر أن يرتفع هذا المعدل إلى حوالى ۸ر1۸ فى سنوات الخطة الثالئة. 


کا لمن :مظاهر التطرر ى ال الفاعة الجودلة هن زاوية أخرى» وه العا 


حيث ارتفع حجم العالة فى هذا القطاع من ٤ر٤۷‏ الف عامل فی عام ٠١١١ /٩٤‏ 
بنسبة ٣ر٤‏ من اجمالى العالة فى قطاعات النشاط الاقتصادى. 


ت 


إلى ۲ر٤١٠‏ ألف عامل عام ٠٤٠١/۹۹‏ ه. بزيادة قدرها ۸ر۲۹ ألف عامل. معدل نو 


وق ۷ 


وتقدم الدولة حوافز كبيرة فى هذا المجال- وقد بلغ حجم القروض التى ألتزم بها 
صندوق التنمية الصناعية السعودى مع نهاية عام ۱٤١۱/٠٤٠٠١‏ حوالى ١ر۸‏ بليون 
ریال. 


وتبلغ عدد المنشات الصناعية بالمملكة ٠۲٠١۰‏ منشأة منها ۳۴۷ منشأة صناعية جديدة 
بدا انتاجها نی عام ۰٠٤٤۱ه.‏ برأس مال مصرح به ٦ر۷‏ بلیون ریال - تشکل ۲۵ 


هدا علا غل الشارع الصتاعة الضخهة الى عام خالا ى المئن المتاغة 
الجديدة فى كل من الجبيلء وينبع. وأربع تحمعات جديدة لتكرير النفط“. 


= 


المبحث الثانى 


دراسة تحليلية لعناصر الدخل المحلى الاجالى 


عن الفترة من ٠۳۹۰‏ حتى ١١٠١٤٠ه‏ 


ى امكل اهادي 
السعودى. عبر تطور القيم المضافة للقطاعات الاقتصادية- وأوزانها النسبية ضمن الناتج 
المحلى الاجمالى. كا ركزنا بصفة خاصة على التطورات التى تحدث فى محال القطاعات السلعية 
النتحة. 


وأستكالا للتحليل» نرى أنه من الضر ورى» الوقوف على المراحل التالية لمرحلة الانتاج. 
الا وئ امرجلة الوريم والاستهلاك والنداول: 

ويتأتى لنا ذلك من خلال دراسة تعليلية لعناصر الدخل المحلى الاجمالى» ومن زاوية 
أخرى يكن القول دراسة هيكل الطلب على الناتج المحلى الاجمالى. أو أوجه الانفاق بين 
الأسشتهلاك - الاستار التجارة الخارجة بفرغنها الضادرات:والوازدات. 

حيث يكن النظر إلى النتيجة الصافية للنشاط الاقتصادى من خلال المعادلات الثلاث 
اة اة خسانا 


الناتج المحلى الاحماى : محموع القيم المضافة [للقطاعات السلعية وقطاعات التوزيع 
وقطاعات الخدمات] + رسوم الاستيراد. 

الدخل المحلى الاجالى : دخول عنصر العمل (تعويضات الموظفين والعال) + دخول 

> <> < عفر اللكة قاض الخل) *الفر اتب غر لامر 


ا 


® 


الانفاق المحلى الاجالى : الاستهلاك النهائى (الخاص والحكومى) + الاستثار (تكوين 
SAE. OAS SRE N. SS‏ 
الصافية (الصادرات - الواردات) 


ونى إطار تحليل عناص الدخل المحلى الاجمالى - نود القول فى البداية بإن الدخل 
الحلى الاجمالی قد أرتفع من 1۰۱ ر٤٤‏ بلیون ريال عام ۱۳۹۳/۹۲ وبالاسعار الجارية إلى 
۹٥‏ بلیون ریال نی العام التالی له مباشرة .۱۳۹٤/۹۳‏ على اثر القرارء التاريخى لإرتفاع 
اسا الط 

وبذلك فقد قفز الدخل المحلى الى ضعفين ونصف (١ر۲‏ مرة) فى خلال سنة واحدة معدل 


ار وی ۱26 


ولقد تبين لنا من التحليل أن هذا الدخل المحقق فی عام ٠۳۹٤/۹۳‏ يفوق محموع 
الدخول المحلية الاجمالية التى تم تحقيقها فى غضون الثلاث سنوات الأول من الخطة الأولى. 
بفارق قدره حوالی ٩‏ بلیون ریال. 

وفى السنة الأخيرة من الخطة الأولى ٠۹١/۹٤‏ قفز الدخل المحلى الاجمالى) مرة أخرى 
بزیادة قدرها ۲۸ر٤٤‏ بليون ريال. محققا دلا اجماليا قدره ٣ر۱۳۹‏ بليون ریال. معدل تغير 


وهكذا أصبحت الأوضاع المالية والاقتصادية امام الخطة الثانية - مغابرة تامأ لظروف 
EN NES‏ م ر ا ن ا ات 
النفط 


فقد ارتفعت هذه الایرادات من ۹ر۱۵ بلیون ریال عام ۱۳۹٤/۹۳‏ الى ۸را بليون 
ريال فی عام ٠۳۹١/۹١‏ (أخر سنة من الخطة الأولى). 

وني غضون جمس سنوات ومع أخر سنة للخطة الثانية - زادت ايرادات الدولة من النفط 
(وهى تشمل ريع الزيت بالاضافة إلى ضر يبة الدخل على شركات الزيت) مقدار ٠٠١‏ بليون 
AT a U‏ 


ERS 


اللضافة للقطاعات الاقتصادية من جهةء وإلى الارتفاع الكبير فى حجم ايرادات النفط من 
جهة اخرى. على المتغعرات الاقتصادية المكونة لعناصر الدخل المحلى الاجمالى: 


أ ) تعويضات الموظفين (دخول عنصر العمل) 


تطورت من ۸ر٤‏ بلیون ریال عام۰ ۱۳۹۱/۹۰ إلى ۸ر٤۱‏ بلیون ریال عام .۱۳۹۵/۹٤‏ 
بعنی أن الأجور زادت بقدار ٠۰‏ بلیون ریال فی خلال خمس سنوات. أی بعدل وسطی ۲ 
بليون ريال كل سنة. ولقد شكلت الأجور ١ر١٠‏ / من الدخل المحلى الأجمالى هذه السنة 


الأخيرة: 


وابان ال مخطة الثانية قفزت الأجورمن ۲۵ بليون ريال مع بداية السنة الأولی ٠۳۹۹/٩٩‏ 
ال أ۷ يلون ريال فى السنة الأخرة: أى تضاعفت لان فرات» كا هو الشان ف الخطة 
الأولی. ولکن بفارق اکبر یعادل. ۸ر۹٤‏ بلیون ریال. معدل وسطی سنوی مقداره ٩۹ر٩‏ بلیون 
ريال كل سنة من سنوات النطة الثانية ولاشك أن هذه زبادة ضخمة فى كمية الأجو ر آلنقدية 
الملدفوعة - تټاشى مع التطور المتلاحق فى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجټاعية. 


ولقد تطورت مساهمة دخول عنصر العمل (الأجور) فى الدخل المحلى الاجمالى لتصل 
إلى ٤ر١‏ فى السنة الأخيرة للخطة النانية. 


Operating Surplus Jaغتill‎ ضځئlê‎ ( ب‎ 


لقد سمح تطور الدخل المحلى الاجمالى» بارتفاع فائض التشغيل من ۷ر۱۷ بليون ريال 
فی السنة الأولى للخطة الأولی ۱۳۹۱/۹۰ إلى ۳ره١٠‏ بليون ريال فى السنة الأخيرة من 
الخطة الأولی .٠۳۹۰/۹٤‏ أى حوالى سبعة أمثال. 

ولقد شكل هذا الفائض ۷ر۸۹ من حجم الدخل المحلى الاججمالى المحقق فى هذه السنة 
الاشارة ولاسك أا ية رة 


ER 


وخلال الخطة الثانية ارتفع فائض التشغيل من ٤ر١٤٠‏ بليون ريال فى السنة الأولى إلى 
ليون ق الستة الأخرة 06 / ال باك سن صحفن: 

وساهم فى مكونات الدخل المحلى بنسبة ۸ر۸ هذه السنة الأخيرة من الخطة الثانية. 

ولقد اتضح لنا من التحليل أن الدخل المحلى الاجمالى نى هذه السنة الأخيرة مفردها 
يفوق بجحموع الدخول المحلية الاجمالية المحققة عن كامل سنوات الخطة الخمسية الأولى 
بفارق قدره ٤ر۵‏ بلیون ریال. 

ج ) الضرائب غير المباشرة بعد خصم الاعانات 

تبن لنا من التحليل أن هذا البند يقدم مساهمة متواضعة للغاية ضمن عناصر الدخل 
الحلى الاجمالى. 

واتضح لنا أنه ابان السنوات الأربع من ال خطة الأولى» فقد كان رصيد هذا البند ايجابى 
وهذا يعنى أن حجم الاعانات كانت اقل من الضرائب غير المباشرة. 

اما مع السنة الخامسة للخطة الأولى ٠۳٠١/١٤‏ وحتى نهاية السنة الأخيرة من الخطة 
الان فف عرف فن الراك ها رصةا ا فنا اهر تى عاص الل الل 
الأجماى. 

لك أن ع الغانات ال مها ال كان ون اا اشرات غر 
المباشرة. وهذا فى الواقح بټاشی مع الحوافز التى تقدمها الدولة للمشر وعات الاقتصادية وكذا 
تدعيم بعض السلع الغذائية الضرورية. هذا علاوة على انعكاس القيم الدينية والفلسفة 
الاقتصادية للملكة فى اتجاه التقليل من الضرانب والاعتاد على الزكاة كمصدر اسلامى مالى. 

بعد هذا العرض للامح تطور الدخل المحلى الاجمالى - نود أن نتعرف على عناصر 
الانفاق - أو هيكل الطلب على الناتج المحلى الأجمالى. 


الاستهملاك 
اذا حللنا الاستهلاك النهائى (الخاص والحكومى)- يتبين لنا أنه مع بداية السنة الأولى 
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من الخطه الأولى. وبرغم تواضع الدخل المحلى الاجمالى. فإن الاستهلاك النهائى كان 


ولقد تمكنا من رصد ملاحظة هامة على دالة الاستهلاك إبان الخطة الاقتصادية الأولى: 


- فلقد سبق أن اشرنا أن الدخل المحلى الاجمالى قد حقق قفزة كبيرة فى السنة 
النالنة ۱۳۹٤/۹۳‏ ووصل إلى ۳ر۹۹ بلیون ربال معدل تغیر سنوی قدره /١٤١‏ 
بالمقارنة مع العام السابق له. 


- على حين ارتفع الاستهلاك النهائی من ۲۳ر۱۳ بلیون ریال عام ۱۳۹۳/۹۲ الى 
۹ بلیون ریال عام .۱۳۹٤/۹۳‏ بفارق قدره ٤را‏ بلیون ريال معدل تغیر سنوی 
قدره ۸ر۸٤/‏ 


وبذلك يتضح أن معدل التغبر فى الاستهلاك كان أقل بکتبر من معدل التغبر فى 
الدخل عن نفس السنوات 


ولقد بلغ الميل المتوسط للاستهلاك نی عام ٠۳۹۳/۹۲‏ 


ك 
مم ك = = 1ر 


على حین بلغ م م ك نی عام ۱۳۹٤/۹۳‏ = ۸ر۱۹ 


نلاحظ انخفاض اليل المتوسط للاستهلاك فى عام ۹٤/۹۳‏ بالمقارنة مع السنة 
السابقة ها مباشرة. 
وقد بلغ الميل الحدى للاستهلاك فیا بین عام ٩۹٤/۹۳‏ - وعام ۹۳/۹۲ 
ك مقدارالشر فى الاستهلاك 
CC Rm‏ 
A‏ مقدارالتفر :ى الدخل 


1ر371 بلييون ريال 
س = ADE‏ 
DAA‏ بليون رال 


TE 


ركذا دو الفط الا رل ين اللاخظة ا مغل خن اد الدخل معتل هر ف :اد 
الاستهلاك معدل تغیر ابطاً ۸ر۸٤‏ 

وانخفض اليل المتوسط للاستهلاك من ١ر۳۲‏ الى ۸ر۹١‏ 

وحقق اليل الحدى للاستهلاك معدل منخفض قدره /١١‏ 


على حين تبين لنا أن الميل الحدى للاستهلاك على مستوى الخطة الأولى ككل (فيا بين 
اة الأول والس الاش بلغ ۲۰/ 


هذا هر اعات الأول من اللاحظة عل داله الا ستهلاك: ما المحاتب الآ خر لفن 
الا حظة فيتضح کا بلی: 


فی عام ۱۳۹١/۹٤‏ (العام التالى مباشرة من استكال التحليل هذه الظاهرة)- وهو يعادل 
العام الأخير من الخطة الأولى. فلقد تغير الوضع السابق تاما: 


- فلقد استمرالدخل المحلى الاجمالى فى الارتفاع بالمقارنة مع عام ٠۳۹٤/۹۳‏ ولكن معدل 


تغبر اقل قدره ٦‏ ر٤٤./‏ 


- على حين نشاهد ارتفاع قيمة الاستهلاك النهائی من 1۹ر۱۹ بليون ريال عام 4٤/۹۳‏ 
ای ۹۵ر۳۳ بلیون ربال عام .۱۳۹۵/۹٤‏ معدل تغير سنوى كبير ببلغ ٤ر2۷۲‏ . وهذا المعدل 
يفوق معدل تغير الدخل الذى بلغ ٦ر١٠٤‏ كا سبق ان اسلفنا ونلاحظ أن مقدار الزيادة فقط 
فی قيمة الاستهلاك النهانی لعام ٠۳۹۰/۹۰‏ (الفرق ۲0۸ر٤٠‏ بليون ريال) -يزيد عن قيمة 
الاستهلاك النهائی کله نی العام السابق له -۱۳۹٤/۹۳‏ حيث بلغ هذا الأخیر ۲۳ر۳٠‏ بليون 
ریال. 

كا نلاحظ على عكس السنة السابقةء ارتفاع الميل المتوسط للاستهلاك فى عام 
٤‏ إلى ٣ر٤‏ على حين بلغ هذا المعدل فى السنةالسابقة ۸ر۹١۸‏ 


كذلك نشاهد ايضا عكس الظاهرة السابقةء ارتفاع فى الميل الحدى للاستهلاك بين عامى 
\۳4E/۹۳ “1۳0/۹‏ 


E E 


\EYoAY 


حبث له ل = ی = o)‏ / 
TA E‏ .£ 


وهكذا بلغ الميل الحدى للاستهلاك ثلائة أمثال. بالمقارنة مع الميل الحدى للاستهلاك فى 
السنوات السابقة. من ١١‏ الى ٤ره‏ وبتطلب الأمر- معالجة هذه الظاهرة. 


تفسارهده الظاهرة 


حقأً أن الاستهلاك - متغير تابع للتغيرات فى الدخل - هذه احدى المعدلات 
الاقتصادية أهأمة والمعروفة فى الأدبيات الاقتصادية. 
2 فى شكل علاقة طردية 


وكا يذكر الاقتصادى الانجليزى الشهير «جون ميناردكينن»"فإن الدخل الكلى هو 
الخر الاسانى للاقاق الاسنهلاك ضن اال الطب الكل الفعالرلكتا ناهد انه غل 
حين ارتفع الدخل المحلى الاجمالى مع بداية أرتفاع أسعار النفط فی عام ٠۳۹٤/۹۳‏ بعدل تغير 
٥‏ أرتفع الاستهلاك الكلى النهائى معدل أقل ۸ر۸٤‏ وانخفض اليل المتوسط للاستهلاك 
من ١ر۳۲‏ الى ۸ر۱۹ كذلك حقق الميل الحدى للاستهلاك معدلا منخفضا قدره /١١‏ 


وهذا یعزى إلى أن الزيادة فى الدخل کانت بشکل کبیر فی عام ۱۳۹٤/۹۳‏ بالمقارنة مع 
السنوات السابقة» وبشكل مفاجىء. ولم تستطع أن تحدث تأثيرا وبشكل يكن ان تستوعبة 
الراك الاتهادة ةلالدل > ها الاستها ذلك فف اي 
الاستهلاك فى هذه السنة نى أن بهاشى فى علاقته الطردية مع التغير الكبير فى الدخل وبعبارة 
أخرئ «فان التغرات ى مقادير الاأستهلاك »عبر القرة المنة القصرة: لا نتاس قاد 
التغير فى مستوبات الدخل»". 


على حين بدأت اله الاستهلاك تأخذ وضعها من حيث العلاقة الطردية مع الدخل. مع 
بداية السنة التالية مباشرة. حيث ارتفع الميل المتوسط للاستهلاك من ۸ر1۹ إلى ٣ر٤٣‏ 


- ۸ 


وارتفع اميل الحدى للاستهلاك من ١١‏ إلى ١‏ نتيجة بدءتغير نط الاستهلاك المحلى 
واتساع دائرة نو الانفاق الحکومی. 


(YY) ٤ ٤ 
لذلك فإننا تفسير هذه الظاهرة- تدعونا إلى تابید الاقتصادی الامریکی «دونزى» ف‎ 


ضر ورة التفرقة بين دالة الاستهلاك فى الأمد القصير والأمد الطويل. حيث تظهر هذه 
الأخيرة بصورة واضحة العلافة الطردية بين التغعرات فى الاستهلاك والتغبرات فى الدخل. 


ونلاحظ أن الميل للاستهلاك - أخذ فى الارتفاع الطردى بصورة مستمرة منذ عام 
4 وحتى نهاية الخطة الثانية. وأستوعب أكثر من نصف الانفاق المحلى عام ۹۸/ 
٩۹‏ حيث بلغ or,‏ 


ونلاحظ الاتجاه التصاعدى لداله الاستهلاك من خلال عرض المؤشرات التالية: 
تراوح الميل المتوسط للاستهلاك ابان الخطة الأولى بين ٤١ - ٠١‏ 
على حبين الميل المتوسط للاستهلاك ابان الخطة الثانية بن ۳۲ - /0٣۳‏ 
وعلى حين بلغ الميل الحدى للاستهلاك فى الخطة الأولى /.٠١‏ 

ارتفع فى الخطة الثانية إلى /4R‏ 

وكانت غعصلة ذلك ان استرعب الأستهلاك التهاتى. الكل عن كال سات النطة 
الأولى ۷ر١۲‏ من حجم الانفاق على الناتج المحلى الاجمالى. 
ارتفعت هذه النسبة الى ٣ر٤‏ من كامل سنوات الخطة الثانية 

وتبدو نفس النتيجة اذا نظرنا إلى ارتفاع قيمة الاستتار (تكوين رأس الال الثابت مع 
التغير فى المخرون) فقد استوعب ۹ر١١‏ من قيمة الانفاق على الناتج المحلى الاجمالى فى 
الخطة الأولى» ارتفع الى ٤ر۲۷‏ فى الخطة الثانية 
وعلى مستوى الادخار المحلى - وبرغم الارتفاع المطرد فى القيمة المطلقة وبخاصة 


e 


منذ عام ۳۹۶/۹۳. الا أننا نشاهد انخفاض نسبة المدخرات إلى الدخل المحلى فى الخطة 
الثانية بالمقارنة مع الخطة الأولى. 


فلقد بلغ م م خ (ميل متوسط للادخار ) للخطة الأولى = ٣ر٣۷‏ 
م مخ فى الخطة الثانبة -=۷ر۷ه/ 


وهذا التراجع يعود اساسا إلى ارتفاع نصيب الاستهلاك النهائى فى الخطة الثانية من حجم 
الانفاق المحلى الاجماى. 
ومن تحليل الاستهلاك النهائى الكلى بين استهلاك خاص» واستهلاك حکومیى. 


تبين لنا خلال الخطة الأولى ان الميل المتوسط للاستهلاك الخاص كان فى وضع أكبر من 
اميل المتوسط للاستهلاك الحكومى. 

فقد بلغ الأول ۸ر٤‏ على حين بلغ الثانى ۹ر١١‏ على حين تغير الوضع فى الخطة 
الثانيةء بارتفاع الانفاق الحكومى وعليه بلغ الميل المتوسط للانفاق الخاص ۸ر۱۹ وبلغ الميل 
المتوسط للانفاق الحکومی ١ر١۲‏ 

ويرجع السبب فى هذا الوضع إلى التوسع فى الانفاق الحكومى وإلى نمكين مستوى الجهاز 
الادارى واستيعابه لعالة متزايدة. 

ولكن الأمر لا بخلو من ضرورة المناداة بترشيد الانفاق الحكومى وكذلك الخاص فى 
السنوات المقبلة. وذلك لاتاحة الفرصة للمزيد من المدخرات المحلية للتوسع فى الاستشارات 
المبرحه فى النطط الاقتصادية. 

حيث ان التوسع فى الانفاق الاستهلاكى الخاص والعام وارتفاع معدله بشكل ضغطاً 
متزايدا على حجم المدخرات المحليةء التى لاحظنا انخفاض نسبتها فى الدخل من /۷٣‏ 
للخطة الأولى إلى 0۷ فى الخطة الثانية. 

والنطورة کمن ى ان اللصدر الاساسى والأول لتمويل ابرادات الدولة بأتى من قطاع 


1۷۰ 


النفط وهو على الرغم من مشاركته الايجابية فى هذا الصدد. إلا انه ببين لنا من التحليل 
۹ر فى الخطة الثانيق 


رطا لن اسار الفط و الطلن عله اقش لمطات عدب رابك عل 
الصعيد الدولى - فأن أى تغير فى قيمة الصادرات النفطية سواء من حيث حجم الانتاج أو 
اسار افد قدت 0 ا اترا عل نادات الدولة ركذا غل الدعل الل لاان ها 
وبالتالى على المتغيرات الاقتصادية المرتبطة به. 


للك ن اأتفل لاقن ر اغا اااي ول دل ی ا طا ن 
معدل غو الناتح المحلى الاجمالى» وكذا ابطا من معدل نمو الاستتثارء والصادرات من جهة 


اخری. 


ونؤيد رأينا هذا بالاسانيد التالية: 


١‏ - على حين لاحظنا انخفاض المساهمة النسبية للصادرات فى الدخل المحلى الاجمالى من 
٠‏ فى الخطة الأولى إلى حوالى 1١‏ فى الخطة الثانية. 
نلاحظ على العكس من ذلك ارتفاع نسبة الواردات إلى الدخل المحلى الاجمالى من 
۹ فى الخطة الأولى إلى ۷ره۴ فى الخطة الثانية. 


حقا ان التوييع ف االأستهلاك النهاتى من جهة والتوسح اى تكرين راس الال التابت 
من جهة اخرى. وازاء ضعف المنتجات الوطنية فى مواكبة التطور الاقتصادى السريعء 
فإن الأمر بتطلب الالتجاء إلى الاستيراد من العالم الخارجى. 

إلى أن المحصلة الأحصائية السابقة تشير أن نسبة مساهمة فائض الميزان التجارى فى 
زيادة الدخل المحلى الاحمالى فى الخطة الثانية كانت أقل من المساهمة النسبية فى الخطة 
الإول: برغم الارتفاع الكبير للقيم المطلقة. وهذا الوضع قد يؤثر على أوضاع التوازن 
الاقتصادى مستقبلا اذا استمر الوضع على هذا المنوال. 


RAE 


وباطلاعنا على احصاءات التجارة الخارجية" - تبین لنا انه منذ عام ۱۹۷۵م 
(١۳۹٠ه)‏ فإن بند اللات والأ جهزة والمعدات الكهربائية والمعدات الثقيلة. أصبحت 
تمشل وزن نسبى كبيرء ونل المرتبة الأولى من حيث هيكل الواردات السلعية ولاشك 
أن هذا أمر منطقى يتاشى مع عملية التنمية الاقتصاديةء كا يكشف لنا زاوية أخرى من 
زوابا التحول الجوهرى للهيكل الاقتصادى السعودى. 


أا كان اريم ى: الفاق الاتتهلاكى :متمد اماتا . غل :مار الر ل ى 
الصادرات النفطية. فإننا نلاحظ علاوة على ماسبق ذكره. أن حجم الانتاج العالمى 
للنفط الخام قد تعرض إلى أنخفاض فى السنوات الماضية. ومازال بعانى من 
هذاالانخفاض حالياً. 


وطبقا للاحصاءات المذكورة فى هذا الشأن - فقد انخفض الانتاج العالمى من ١1ر0۹‏ 


وبذلك انخفض نصيب الأوبيك من ٤١‏ من الانتاج العالمى إلى ٤١‏ وخفضت 
المملكة العربية السعودية انتاجها فى عام 1 من ۹ر٩‏ مليون برمیل يومیاً إلى ۷ 
لوق N‏ 


الاستهلاكى النهائى . فإن.المحصلة النهائية سوف تؤكدها لنا الاحصائيات المالية. 


فعلى حين نجد أن سنة ٠٤١۲/٠٤١١‏ سجلت فيها الابرادات العامة زيادة قدرها 
۳ر بالمقارنة مع العام السابق .٠٤١٠/١٠٤٠١‏ 

فإن النفقات العامة" للدولة قد سجلت عن نفس الفترة زبادة قدرها ۸ر١۲‏ اى ما 
بعادل أربعة أمثال نسبة الزيادة فى الايرادات العامة وهذا مايدعونا إلى القول بضر ور 
قيض مدل فر الانقاق الا سهلاكي: وبر صجربة ذلك اتسا طا لمر عط 
الاستهلاك. وإلى ارتباطات الانفاق الحكومى مهام وبوظائف مستقرة. الا أن المحافظة 


- ۷۲ 


على معدلات نمو مرتفعة ومستقرة للناتج المحلى الاجمالى يتطلب ذلك. 


دق لك اا ال ممت الف ال فت الى ا خت خط ال الانة 
الى تف من هة إلى النتر الط لا خخا الطاب الاسهلاكى الا مان رن ج 
أخرى إلى التضخم المستورد من الخارج. 


فلقد كان معدل الطلب اسر ع من المعروض من السلع والخدمات المحلية والمستوردة 
واتسعت الفجوة التضخمية لتبلغ اعلى معدل ها وهو ۳ر٤‏ فی عام .٠۳۹۵/۹٤‏ 


وقد بلغت هذه الفجوة التضخمية"" فيا بين وسائل الدفع والمعروض الحقيقى من 


عن كامل سنوات الخطة الأولى 0ر 
كامل سنوات الخطة الثانية ۳ر٤‏ 
السنوات العش ۵ر۱۸ 


كا صاحب ذلك ارتفاع نى الرقم القياسى لتكاليف المعيشة. 

وى السنوات الاخبرة- عملت السياسة المالية والنقدية للحكومة. على تخفيض معدلات 
التضخم. عن طريق منح الاعانات للسلع الرئيسيةء وبأساليب الرقابة على الأسعارء 
وترشيد الانفاق. وبذلك انخفضت الفجوة التضخمية الى ۳ فى عام ۹۹/١٠٤٠ه‏ 


الاستثمار 

حقق الاستثار (تكوين رأس مال الثابت شاملا التغير فى المخزون). زيادة هامة فى 
هيكل الانفاق على الناتج المحلى الاجمالى. 

فقد بلغ عن کامل سنوات الخطة الأولی ماقیمته ۸٤ر۳۹‏ بليون ريال. ارتفع الى ٩‏ أمثال. 


فى الخطة الثانية ليبلغ ۷۳ر۳۳۷ بليون ريال. 


- ۷۳ - 
م ۲۲ كلية الشر يعة بالاحساء 


ولاشك أن هذا يدل على جهد كبير نى حال التطور الاقتصادى- كا أن الوزن النسبى 
للاستشهار قد ارتفع ايضا من ۹ر١١‏ من اجمالى الناتج المحلى لكامل سنوات الخطة الأولى - 
إلى ٤ر۲۷‏ عن كامل سنوات الخطة الثانية 


ویؤدی الانفاق الاستثهارى الحكومى دورا هاما فى هذا المجال - يدل على دور القطاع 
الحكومى الاساسى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية. ويتضح هذا 


القطاع اللستة. التوبة لأخال الاسشارات 
الفاق الاستاری :اکى ٦ر۰ /٦‏ 
الانفاق الاستنارى الخاص AAs‏ 
الانفاق الاستنارى لقطاع النفط A‏ 


AES 


اما أذا وزعنا الانفاق الاستنارى الكلى بحسب القطاعات الاقتصادية - عن كامل 
سنوات الخطة الثانية. سوف نجد أن قطاع التشبيد يثل وزن نسبى كبير ويستوعب الغالبية 


القطاع الله اة 
الت ۷۹۳ 
معدات نقل ° 
الات ات ۸ر۱۰ 
سلع اى ۹ر 
ر AB‏ 
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وبترادف الوزن النسبى الكبير لقطاع الشدة مع ارتفاع مسأهمة القطاع الحکومی فى 
الانفاق الاستنارى. إلى القول بأن معظم عمليات الاستنارات فى هذا القطاع تأتى بعرفة 
المكرمة. 


کا تلعب صنادیق التنمية دور هاما فى تمويل القطاع الخاص ليلعب دوره فى عملية 


التشيد والتوسع ف المشاريع الاستشارية. 


ودر السار ال ا قد سبق لنا فى المبحث السابق» أن لاحظنا أن قطاع التشيد بأتى 
اة لاون ضمن القطاعات السلعية غير النفطية. ويساهم بقيمة مضافة كبيرة ضمن 
هده القطاعات. 


ا امل ارات اة اول امكل الكر الى ن 
الاقفاد ااسرتف. ) 


وان کان يتوقع فى السنوات التالية- أن بشهد قطاع التشييد تباط ء فى معدلات نوه › 


بسبب كثرة العرض فى محال المبانى السکكنية. وإلی استکال جز كبیر من التجھيزات 
اشاش 


JOG 


¥۷0 


الصدر: 
)١(‏ المصدر وزارة التخطبط بالمملكة العربية السعودية» خطة التنمية التالنةء ص ۳۳. 


(۲) نردف كلمة «سعودی» مع مصطلح غط الانتاج - ازا للتميز فقط حيث من المعروف ان أغاط 
الاإنتاج» تد کر رده . 


(۳) الأدبيات الاقتصادية غنية فى هذا المجال بالعديد من المؤلفات التى تهتم بدراسات التخلف والنمو 
ونذكر منها فى هذا المقام: 
-عمرو حى الدين: التخلف والتنمبة؛ دار النهضة العر بمةء القاهرة: “٦‏ 
Mydral, G. Economic Theory and underdeveloped Regions, Mouthuen, London, 1955.‏ - 
 Nurkse, R.: Problemes of Capital Formation in Unde rde velopped Countries, Oxford , 1953.‏ - 
 Rowtow, W.W.: Stages of Economic Growth, Cambridge Universtiy, 1960.‏ - 
Baran, P. & Sweezy , B., :La Capitalisme monopolisie, ed. maspero, Paris, 1970.‏ - 


- Amin, Samir: L’ accumulation a echalle mondiale, ed . Anthropas, Paris, 1970. 


- Amin , Samir: Le Developpement inegale, Essai sur Les formes sociales du Capitalisme 


perriphique, ed. de miniut, Paris, 1973. 


- Emmanuel, Arghiri: L’echange ingeal essai sur les antagonismes dans les rapports 


internationaux, ed. Mospro, Paris, 1974. 


-  Freyssiment, Le conoept de sous developpement, ed., Mouton, Paris, 1966. 


The Statics of development of the . وطتl ذكرنا - تعبعر حالة التأخر - كناية عن استاتيكة‎ )٤( 


Unde rdevelopment. 
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(1) 
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استخدمنا - تعبعر عملية التخلف . كناية عن ديناميكية تطور التخلف: 

The Dynamism of development of the Under-development 
ه١٣١۵۸ على الرغم من أن*اول اكتشاف للنفط على نطاق واسع حدث فى المملكة فی عام‎ 
(۱۹۳۸ءم). فإن ظروف الحرب العالمية الثانية. قد عاق تطور الموارد النفطية. وبلغ دخل المملكة‎ 
ملابين من الدولارات الأمريكية سنويا. ارتفع بحلول‎ ٤ حتی عام ١٣۱۳ھ (٤٤۱۹ء) أقل من‎ 
عام ۱۳۳۸ھ (۸٤۱۹م) لیصبح ۸۵ ملیون دولار. وکانت ایرادات النفط تشکل 1۰ من ایرادات‎ 
. المملكة انذاك‎ 
.٣۳ الملصدر: خطة التنمية الثالنة. المرجع السابق» ص‎ 


وزارة التخطبط بالمملكة العربية السعودية» خطة التنمية الثانية» ص ۳١‏ ونود أن نضيف فى هذا 
اموضوع» بأننا قد أجرينا مقابلة شخصية مع السادة المسؤليين بؤسسة النقد العربى السعودى. 
علمنا خلاها من مسولي ادارة البنوك: بان كافة البنوك التجارية المقامة فى المملكة وحتى تلك التى 
دخلت فى اطار سعودة البنوك. هى ملكية للقطاع الخاص مع مشاركة القطاع الأجنبى فى بعض 
البنوك. وأن عمليةالسعودة تعنى تحويل جزء من أسهم القطاع الاجنبى )0١(‏ إلى الرأسمالية 
الوطنية وتم ذلك تحت اشراف المؤسسة وان البنك الحكومى الذى تتلكه الحكومة السعودية هو البنك 
السعودى العالمى» ومقره لندن وان كان هذا لا يعفى بطبيعة الحال مؤسسة النقد من القيام بوظائفها 
شأن البنوك المركزية. الا أن عنصر الملكية للبنوك المحلية للقطاع الخاص. وهذا يؤكد استمرارية 
الفلسفه الاقتصادية الحرة التى: تنتهجها المملكة. 


المصدر: «محمد مبارك حجرر؛ التوازن الاقتصادى وإمكانياته بالدول العربيةء مكتبة الانجلو 


)٠١(‏ تجدر الاشارة الى أنه توجد عدة فئات لنظام الاسعار - المعمول بها فى ميدان البترول وهى: 


| ل شار اة وي اه امار اس اة لاحات الغاندات: التر و لرل 
المنتجة للانفط 

ب ) أسعار حققه ‏ وهی التی یعمل بہا فی موانى“ التصدير. 

ج ) اسعار فى اسواق الدول المستهلكة. 

د ) أسعار المشتقات المكررة التي تباع للمستهلك النهائى. 


hd 


ويلاحظ أن الاسعار التى تهم مباشرة الدول المصدرة للنفط : هى الأولى والتانية وقيل 
صدور القرار التاريخى لنظمة الاوبيك بارتفاع اسعار النفط فقد بلغت هذه الاسعار /١‏ 
فقط من حجم الانتاج المسوق مباشرة من قبل هذه البلدان وذلك فى عام .1۹۷١‏ اما باقى 
الانتاج فقد كان بخرج عن سيطرة هذه الدول. 


المرجع: 
ومع تطور نسب مشاركة الدول المصدره للنفط فى مراقبة انتاجها الوطنى - وصلت هذه 
النسبة الى حوالى ٤١‏ عام 1۹۷۳. وارتفعت مع بداية عام ۱۹۷١‏ إلى ./٠١‏ 

المصدر: 


Memorie presente par L Algerie a la conference des Souverains et chefs pays membres de 


'OPEP, 1975, P.199 


(۱۳) فيا يلى نورد بعض الاخطاء الرقمية «المطبعية» التى وردت ضمن حسابات الناتج المحلى الاجالى 
)٠٠١/۳۹۹- ۱۳۹۱/۱۳۹۰)‏ بالاسعار المحارية - كا وردت فى جدول ٠١-٠١‏ صفحة 
١‏ ورقم ۲۸-٠۰‏ صفحة ٤۷۳‏ من الكتاب الاحصائى السنوى لعام ٠٤٠١‏ والذى تصدره 
وان لفك السا ع 


الخطاً الزات اة 

٠۱۳۹۳/۹٩۲ الجموع الفرعى للناتح المحلى الاججمالی‎ £۷1 AY)" 
٠١۹۳/۹۲ اجمالی الناتج الحلی‎ ٤۰۰ ارا‎ ٤۰۰۵۵ارا‎ 

oرFVool‏ ۳1-0 الجموع الفرعی بدون الخدمات ٠۳۹۳/۹۲‏ 
0ر۱۳۹0۹۹ 1ر۱۴۹0۹۹ اجالی الناتج المحلسی ٠١٣۵/۹۶١‏ 

101E ۱01-۰11‏ المجموع الفرعی بدون خدمات ٠۳۹١۱/٩٩۵‏ 

٠۳۹۱/۹۵ اجمالی الناتج الملحلىی‎ \\EoyF \1L0 ° 

١٤١١/۹۹ اجمالی تکوین راس الال الثابت‎ \EAVYY LEAVY 


وقد تمكنا من اجراء عملية التصحيح من خلال المراجعةالرأسية للاعمدة الاحصالية 


- ¥۸ - 


استخرجنا هذه السب من البياناٽت المنشورة صمن تقر بر 


The Organization of Arab Petroluem Exparting Countries, Secretary general, Third annual 


repport, Nov. 1976. 
المصدر:‎ )٠٠١( 

التقرير السنوى لمؤسسة النقد العربى السعودى عام ١٠٤٠ه»‏ ص ۸. 
)١١(‏ المصدر: 


السنوى العدد السادس عشر لعام ١٠٤٠ه(‏ ۱۹۸۰م). 


(۱۷) المصدر: 

ا ال ا لعام ۱٤١ ٠‏ صفحة ۹۷ صفحة ٩‏ على 
الوال: 

(۱۸) المصدر: 
تقرير مؤسسة النقد العربى السعودى لعام .٠٤١١‏ 

(۱۹) المصدر: 


السابق؛ حدول رقم ۲-۰ 


(۲۰) 
Keynes, J.M., The General Theory of Employment, Interest, Money, New York, 1936. PP. 89-98. 
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(YY) 
Duesenbery, Income, Saving and the Theory of consumer Behavior, Harvard University press, 


.1949 
9 ا آلا خض ات الفاجة د لكات لمر 


ل حصاء ات التحاره الخارجبة لعام ۰ ° 


/٠٠١ ويثل احتياطى المملكة من النفط الخام المؤكد‎ S0uee: Oi and Gas Journal, March, 1982. 


See: OPEC, Annuel Statistical Bulletin, 1981 


كا تجدر الاشارة من جهة أخرى» الا أن انتاج الزيت الخام فى المملكة العربية 
السعودية - يتعرض لبعض التغيرات من سنة لاخرى. 


فإذا اخذنا عام ۱۹۷۵م سنه اساس = ٠٠١‏ فإن ارقام الانتاج تكون کالتالى 


۱1¥0 ۷٦ A4 Y۸ ۷۹ A‘ ۱۹۸1 


Source: Fund, International Financial Statistics, Volume XXXV No. 12, Dec. 1982, PP. 345-355. 
المصدر:‎ (۲۵( 


الاحصائية. ١١٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م). جدول رقم -۱۱١‏ ص ۲۲. 


.۸ 
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